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قانون قدمه عبدالصمد والرويعي والعازمي وعبدالله وعمر الطبطبائي

إنشاء هيئة عامة للمواصفات والمقاييس والجودة بإشراف وزير التجارة 
لتشجيع المنتج الوطني وحماية صحة ومصالح المستهلكين

النــواب د.خليــل  قــدم 
وعدنــان  أبــل  عبــدالله 
عبدالصمد وعمر الطبطبائي 
ود.عودة الرويعي وحمدان 
العازمــي اقتراحــا بقانــون 
بإنشــاء هيئــة المواصفــات 
والمقاييس والجودة، جاءت 

مواده كالتالي:
المــادة الأولى في تطبيق 
أحــكام هذا القانــون يقصد 
بالمصطلحات التالية المعاني 

المبينة قرين كل منها:
الوزيــر: وزيــر التجارة 

والصناعة.
الهيئــة: الهيئــة العامــة 
للمواصفــات  الكويتيــة 

والمقاييس والجودة.
المجلــس: مجلــس إدارة 

الهيئة.
الرئيــس: رئيس مجلس 

الإدارة.
المديــر العــام: مدير عام 

الهيئة.
القياســية:  المواصفــات 
وثيقة معتمدة تحدد قواعد أو 
إرشادات أو خصائص الخدمة 
أو المنتج أو طرق الإنتاج أو 
أنظمــة الإدارة للاســتخدام 
الاعتيادي والمتكرر، وتشمل 
أيضا المصطلحات والرموز 
والبيانات والتغليف ووضع 
العلامات، ومتطلبات بطاقة 
البيان التي تطبق على المنتج 
أو طرق إنتاجه، أو تقتصر 
على أي منها وتكون المطابقة 
لها اختيارية )غير إلزامية(.
اللائحــة الفنيــة: وثيقة 
معتمدة تحدد فيها خصائص 
الخدمــة أو المنتــج أو طرق 
الإنتــاج أو أنظمــة الإدارة، 
وتشــمل أيضا المصطلحات 
والرموز والبيانات والتغليف 
ووضع العلامات، ومتطلبات 
بطاقة البيان التي تطبق على 
المنتــج أو طــرق إنتاجه أو 
تقتصر على أي منها وتكون 

المطابقة لها إلزامية.
المنتــج: أي نــاتج من أي 
عملية، بمــا فيهــا الخدمة، 
البرمجيات، المعدات أو المواد 

المعالجة.
تقويم المطابقة: هو إثبات 
ان متطلبات محددة تم الوفاء 
بها والخاصة بمنتج أو عملية 
أو نظام أو شخص أو جهة.
شــهادة المطابقة: وثيقة 
تصدرهــا الهيئــة تؤكــد ان 
الخدمــة أو المنتــج أو طرق 
أو أنظمــة الإدارة  الإنتــاج 
مطابقة للمواصفات القياسية 
أو اللوائح الفنية المعتمدة.

جهة تقويم المطابقة: جهة 
تؤدي خدمات تقويم المطابقة، 
وتشــمل أيــا مــن خدمــات 
الاختبار أو خدمات المعايرة 
أو التفتيش أو خدمات منح 
الشهادات المطابقة للأشخاص 
والمنتجات وأنظمة الإدارة أو 
الخدمات الأخرى التي ترتبط 

بالمطابقة.
إجراءات تقويم المطابقة: أي 
إجراء يستخدم بشكل مباشر 
وغيــر مباشــر للتحقق من 
استيفاء متطلبات المواصفات 
القياسية أو اللوائح الفنية 
ذات العلاقة، وتشمل إجراءات 
تقويم المطابقة أخذ العينات 
والتفتيــش  والاختبــار 
والتحقق وضمــان المطابقة 
والتسجيل والإقرار والاعتماد 
وكذلك أي إجراءات مشتركة 

بينها.
شارة المطابقة: هي شارة 
ذات شكل خاص توضع على 
المنتــج للدلالة على مطابقة 
المنتج للوائح الفنية المعتمدة 
أدنــى وللمتطلبــات  كحــد 
الأخرى التي تضعها الهيئة.
علامة الجودة الكويتية: 

هي علامة معتمدة يتم منحها 
لمنتــج معين ويــدل على ان 
المنتج مطابــق للمواصفات 
القياسية المعتمدة كحد أدنى 
التي  وللمتطلبــات الأخرى 

تضعها الهيئة.
مسح الأسواق: إجراء يقوم 
به مفتشون تنتدبهم الهيئة 
وتمنحهم صفــة الضبطية 
القضائية للقيام بالتفتيش 
على المنتجات المطروحة في 
الأســواق للتأكد من تطبيق 
الفنية  اللوائــح  متطلبــات 
اللازمــة  التدابيــر  واتخــاذ 
للتأكد من ان المنتجات مطابقة 
لشــروط الصحة والسلامة 
والبيئة وأي متطلبات أخرى 

قد تضعها الهيئة.
المعايــرة: العمليات التي 
تبين العلاقة بين القيم المحددة 
بواسطة أدوات القياس والقيم 
المناظرة لها المحددة بواسطة 
المعاييــر المرجعيــة مضافة 
اليها قيمة الارتياب الخاص 

بها.
القيــاس  وحــدات 
القانونية: هي وحدات قياس 
تجيــز القوانــن والأنظمــة 
المترولوجيــة اســتخدامها، 
ويمكــن ان تكــون وحــدات 
القياس الدولية ومشتقاتها 
)si units( ووحــدات قياس 
الدولي  النظــام  من خــارج 
للوحدات والتي يتم إقرارها.
النظام الدولي للوحدات: 
)si( هو نظام مترابط لوحدات 
القياس مبني على الوحدات 
الأساسية التي تبناها وأوصى 
بها المؤتمر العام للأوزان وهي 
المتر، الكيلوغــرام، الثانية، 
المــول،  الكلفــن،  الأمبيــر، 
القنديلة والوحدات المشتقة 

منها.
المراقبــة  القيــاس  أداة 
قانونيا: هي أداة القياس التي 
يجب ان تلبي الاشــتراطات 
القانونيــة  المترولوجيــة 
المطلوبــة، والتي تســتخدم 
في التعامل التجاري أو التي 
تؤثــر بشــكل أو بآخر على 
السلامة أو الصحة أو البيئة 

أو حقوق المستهلك.
المعايرة: وثيقة  شــهادة 
يصدرهــا اي مختبر خاص 
بالقياس والمعايرة تختص 
بأدوات القياس وتنص على 
انه تم إجراء المعايرة عليها 
والتحقق منها وان هذه الأداة 
تفي بالمتطلبات المنصوص 

عليها.
الاختبار: تحديد خاصية 

في كل ما يتعلق بالمواصفات 
الفنية  والمقاييس واللوائح 
وعلامــة الجــودة الكويتية 
وشــارات المطابقة وشؤون 
تقــويم المطابقــة وشــؤون 
الاعتمــاد وتســجيل جهات 

تقويم المطابقة.
وتختــص بكل مــا يكفل 
تحقيــق أهدافهــا ولها على 

وجه الخصوص ما يلي:
1 - إصدار واعتماد ومراجعة 
المواصفات القياسية ومراقبة 
تطبيقهــا، وذلــك لجميــع 

الخدمات والمنتجات.
2 - إصدار واعتماد ومراجعة 
الفنيــة ومراقبــة  اللوائــح 
تطبيقهــا لضمــان تحقيق 
متطلبات الأمن ومنع الغش 
وحمايــة ســامة وصحــة 
الإنسان والحيوان والنبات 
والبيئة، بما في ذلك البيانات 
والعلامــات  الإيضاحيــة 
والتحذيرات وأي متطلبات 

أخرى.
3 - تبني المواصفات القياسية 
واللوائــح الفنيــة والأدلــة 
والتوصيــات وغيرهــا من 
الوثائق الصادرة عن منظمات 
دوليــة وإقليمية أو وطنية 
واسعة الانتشار، وذلك وفقا 

للممارسات الدولية.
4 - نشــر وبيع المطبوعات 
القياســية  والمواصفــات 
واللوائــح الفنيــة المعتمدة 
الصادرة عــن الهيئة أو عن 
المنظمات الإقليمية والدولية 

وتوزيعها.
5 - حفــظ واعتمــاد أئمــة 

ومراجع القياس الوطنية.
6 - معايرة وضبط ومراقبة 
القيــاس  أدوات  وختــم 
القانونيــة والتأكد من عدم 
استخدام وحدات قياسية غير 
القانونية  القيــاس  وحدات 

المعتمدة من قبل الكويت.
7 - تخــول الهيئة الجهات 
المعتمــدة والمســجلة لديها 
الرقابــة  بأعمــال  القيــام 
المترولوجية وتقويم المطابقة 
وفقا للشروط التي تضعها 

الهيئة.
8 - منح شــهادات المطابقة 
المعايرة وتقارير  وشهادات 

الاختبار.
9 - منــح علامــات الجودة 

الكويتية.
10 - إجراء مســح للأسواق 
بهدف حماية صحة وسلامة 
وأمن المســتهلك مــن خلال 
الرقابة الفعالة على المنتجات 
المعروضة في الأسواق، مع 

1 - رسم السياسات والقواعد 
العامة للهيئــة التي تتعلق 
الفنيــة والمالية  بشــؤونها 

والإدارية.
2 - إعداد الهيكل التنظيمي 
الوظيفي للجهاز  والوصف 
الإداري والتنفيــذي للهيئة 
واعتماده من مجلس الخدمة 

المدنية.
3 - إقرار مشــروع موازنة 
الهيئة والحساب الختامي قبل 
إحالتها الى الجهات المختصة.
4 - إقرار مشاريع القوانين 
واللوائح ذات الصلة بأهداف 

واختصاصات الهيئة.
المواصفــات  اعتمــاد   -  5
الفنية  القياســية واللوائح 
وأي تعديلات تطرأ على اي 
منها أو إلغاؤها أو استبدال 
غيرها بها أو وقف العمل بها 

مؤقتا.
6 - تحديــد أســعار بيــع 
المواصفات القياسية واللوائح 
الفنية وأي مطبوعات اخرى 
الأســعار  الــى  بالإضافــة 
التــي  والرســوم الأخــرى 
الهيئــة نظيــر  تتقاضاهــا 
الخدمات التي تقدمها للغير.
7 - تحديــد أجــور المقيمين 
الذيــن تتم  والمستشــارين 
الاستعانة بهم وكذلك المكافآت 
المالية للخبــراء من أعضاء 
اللجان الفنية المتخصصة بعد 
أخذ موافقة مجلس الخدمة 

المدنية.
8 - تشكيل اللجان المعاونة 
الدائمــة أو المؤقتــة ويجوز 
للمجلــس ان يفوض المدير 
العــام أو أيا مــن لجانه في 

بعض اختصاصاته.
المادة الثامنة: يكون للهيئة 
مدير عام يعين بمرسوم بناء 
على عرض الوزير ويتولى 
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة 
ورئاسة أجهزة الهيئة الفنية 
والإداريــة والمالية ويمثلها 
فــي علاقتها مع الغير وأمام 
القضــاء. ويكــون للمديــر 
العام نائــب أو أكثر يصدر 
بتعيينهــم مرســوم بنــاء 
على عرض الوزير وللمدير 
العــام ان يفوض في بعض 
اختصاصاتــه إلــى أي مــن 

نوابه.
المــادة التاســعة: تكــون 
للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ 
السنة المالية للهيئة من أول 
ابريل من كل عام وتنتهي في 
آخر مارس من العام التالي 
علــى ان تبدأ الســنة المالية 
الأولى من تاريخ العمل بهذا 
القانون حتى نهاية الســنة 

المالية التالية.
وتتكــون مــوارد الهيئة 

مما يلي:
1 - الاعتمــادات المالية التي 
تخصــص لها مــن ميزانية 

الدولة السنوية.
2 - الرســوم والأجور التي 
الهيئــة مقابــل  تتقاضاهــا 

خدماتها.
3 - الهبات والتبرعات التي 
تقــدم للهيئة ويوافق عليها 

المجلس.
4 - أي موارد أخرى يوافق 
عليها مجلــس الوزراء بناء 

على اقتراح المجلس.
المادة العاشرة: يحدد بقرار من 
المجلس مقدار الرسم أو الأجر 
الذي تتقاضاه الهيئة مقابل 
خدمات معايرة أدوات القياس 
أو مقابل خدمــات الاختبار 
للمنتجات والمواد المستوردة 
أو المصدرة أو التي تم إنتاجها 
أو صنعها في الداخل وكذلك 
مقابل منح شهادات المطابقة 
وعلامــة الجــودة الكويتية 
وبيع المواصفات القياســية 

واللوائح الفنية.

أو أكثر للمنتجات أو الخدمات 
مطابقتهــا  تقــويم  المــراد 
وفحصهــا مخبريــا طبقــا 
لطــرق اختبــار محــددة أو 

إجراء محدد.
تقريــر اختبــار: وثيقــة 
يصدرها أي مختبر اختبار 
يفيد بأنــه تم إجراء اختبار 
لمنتــج ويحدد فيهــا نتائج 

الاختبار.
جهة الاعتماد: جهة وطنية 
مستقلة ومحايدة في اتخاذ 
قراراتها تستمد سلطتها من 
الحكومــة ولهــا صلاحيات 
قانونية بمنح اعتراف رسمي 
لجهات تقويم المطابقة أو أي 
جهــة أخرى يتطلــب عملها 

الاعتماد.
الاعتماد: اعتراف رسمي 
من جهة اعتماد لجهات تقويم 
المطابقــة أو أي جهة أخرى 
يتطلب عملها الاعتماد على 
انها مؤهلة وكفؤ للقيام بمهام 

محددة.
المادة الثانية تنشأ هيئة 
عامة ذات شخصية اعتبارية 
مســتقلة تســمى »الهيئــة 
العامة الكويتية للمواصفات 
والجــودة«  والمقاييــس 
يشرف عليها وزير التجارة 

والصناعة.
المادة الثالثة تهدف الهيئة 

الى تحقيق ما يلي:
1 - إرســاء نظــام وطنــي 
والمقاييــس  للمواصفــات 
وتقــويم المطابقة والاعتماد 
وفقا للمعايير والممارســات 

الدولية المتبعة.
2 - مواكبة التطور العلمي 
فــي مجــالات المواصفــات 
والمقاييس وتقويم المطابقة 
والاعتمــاد وتعزيــز البنية 
التحتية للجودة في الكويت.

3 - توفير الحماية الصحية 
والبيئية والســامة العامة 
للمستهلكين من خلال التأكد 
من ان المنتجات المســتوردة 
والمحليــة والمتداولــة فــي 
الأســواق المحليــة مطابقــة 
للوائــح الفنية المعتمدة من 

قبل الهيئة.
4 - ضمان جودة المنتجات 
الوطنية باعتماد مواصفات 
قياسية كويتية ولوائح فنية 

ملائمة.
5 - المســاهمة في تســهيل 
التجــارة الدولية عن طريق 
إزالــة العوائــق الفنيــة في 

العمليات التجارية.
المادة الرابعة: تعتبر الهيئة 
المرجــع الوحيد في الكويت 

اعتبــار درجــة الخطــورة 
المحتملــة للمنتجات وتلقي 
المنتجات  الشــكاوى حــول 

الخاضعة للوائح الفنية.
فحوصــات  إجــراء   -  11
الوطنية  للسلع والمنتجات 
والتحقــق  والمســتوردة 
مــن مطابقتهــا للمواصفات 
القياسية المعتمدة واللوائح 

الفنية.
12 - نشــر التوعية اللازمة 
القياسية  بشأن المواصفات 
الفنية والمقاييس  واللوائح 
وتقــويم المطابقة والاعتماد 
وتنسيق الأعمال الخاصة بها 
ودعم الدراســات والبحوث 
الــدورات التدريبية  وعقــد 
المتعلقــة بهــا بالتنســيق 
مع المؤسســات العلمية في 

الكويت.
13 - الإشــراف على شؤون 
اعتماد مختبــرات الاختبار 
والمعايــرة والجهات المانحة 
لشــهادات المطابقــة وفقــا 
للمواصفــات والممارســات 
الدولية المتبعة ومتابعتها.

14 - التعاون والتنسيق مع 
الهيئات والمنظمات الإقليمية 
والدوليــة التــي تعمــل في 
مجالات المواصفات والمقاييس 
ونظم الجودة وتقويم المطابقة 
والاعتماد، وبشكل خاص كل 
ما يتعلق بمتطلبات اتفاقية 
العوائق الفنية tbt مع منظمة 

التجارة العالمية.
wto 15 - تمثيل الكويت في 
اجتماعات المنظمات والهيئات 
التقييس الإقليمية  وجهات 

والدولية.
16 - التنســيق مــع جميع 
العلاقــة  ذات  الجهــات 
والمختصــة مــن أجل تمكين 
الهيئــة من تحقيــق أهدافها 

والقيام بمهامها.
17 - الإشراف على الجهات 
والجهــات  الاستشــارية 
الحاصلة والمانحة لشهادات 

المطابقة لنظم الجودة.
المــادة الخامســة: يتولى 
إدارة الهيئــة مجلــس إدارة 
برئاســة الوزيــر المختــص 

وعضوية كل من:
1 - مدير عام الهيئة.

2 - ممثل عن كل من )الهيئة 
العامــة للصناعــة، وزارة 
الكهربــاء  الصحــة، وزارة 
والماء، الهيئة العامة للبيئة، 
بلدية الكويت، الإدارة العامة 
للجمــارك، معهــد الكويــت 
الهيئة  العلميــة،  للأبحــاث 
العامــة للزراعــة والثــروة 
السمكية( على أن يكون من 
شاغلي الوظائف القيادية في 

تلك الجهات.
3 - ثلاثــة من ذوي الخبرة 
أحدهــم ممثــل عــن غرفــة 
التجارة والصناعة يرشحهم 
الوزير ويصــدر بتعيينهم 
مرســوم بنــاء علــى عرض 
الوزير لمدة 3 سنوات قابلة 
للتجديــد ويختــار مجلس 
الإدارة مــن بــن أعضائــه 
نائبا للرئيس ويحدد بقرار 
مــن مجلس الوزراء مكافآت 

أعضاء مجلس الإدارة.
المــادة السادســة: تبــن 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
نظام العمل في مجلس الإدارة، 
ومكان ومواعيد اجتماعاته، 
والأغلبيــة اللازمــة لصحة 
انعقــاده وإصــدار قراراته، 
والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه 
القــرارات وقواعد تشــكيل 

لجان ونظام العمل بها.
المــادة الســابعة: يقــوم 
المجلــس بجميع الســلطات 
اللازمــة لتحقيــق أغــراض 
الهيئــة وعلى الأخص المهام 

والصلاحيات التالية:

المــادة الحاديــة عشــرة: 
دون الإخلال بأي عقوبة أشد 
منصوص عليها في أي قانون 
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا 
تزيد على 3 سنوات وبغرامة 
لا تزيد على 3 آلاف دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل 
مــن زور اي دمغــة أو ختم 
أو علامــة أو شــهادة أو قلد 
ختما تستعمله الهيئة لغايات 
تطبيق أحكام هذا القانون أو 
اي نظام صادر بمقتضاه أو 
استعمال دمغة أو علامة أو 
شهادة أو ختم مزور ومقلد.

المادة الثانية عشرة: دون 
الإخــال بــأي عقوبة أشــد 
منصوص عليها في اي قانون 
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا 
تزيد على 3 سنوات وبغرامة 
لا تزيــد علــى 3 آلاف دينار 
أو بإحــدى هاتين العقوبتين 
مع مصادرة المنتجات محل 
المخالفة لكل من ارتكب فعلا 

من الأفعال التالية:
1 - كل من خالف المتطلبات 
باللوائح  الواردة  الأساسية 
الفنية الصادرة تنفيذا لهذا 

القانون.
2 - كل مــن باع أو طرح أو 
عــرض للبيــع أو أعلن عن 
خدمــات أو منتجــات انهــا 
بمواصفات قياسية كويتية 

خلافا للحقيقة.
3 - كل من استخدم شارات 
المطابقة وعلامــات الجودة 
الكويتية دون الحصول على 

ترخيص بذلك من الهيئة.
4 - كل من أعــاق أو تهرب 
أو منع التفتيش الذي تجريه 
الهيئــة ويتعلق بأعمالها أو 
امتنــع عن إعطاء بيانات أو 
أدلى ببيانات مخالفة للواقع.
5 - كل من اســتخدم أدوات 
قياس غير مطابقة لاشتراطات 

الهيئة.
الثالثــة عشــرة:   المــادة 
تتولى النيابة العامة التحقيق 
والتصرف والادعاء في جميع 
الجرائم الناشئة عن تطبيق 

أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة: يكون 
لموظفي الهيئة الذين ينتدبهم 
الوزيــر صفــة الضبطيــة 
القضائية لمراقبة تنفيذ هذا 
القانون ولهم ضبط الحالات 
المخالفــة لأحكامــه وأخــذ 
العينــات وتحرير المحاضر 
اللازمة وإحالتها الى الجهات 
المختصــة ولهم الاســتعانة 
برجال الشرطة إذا لزم الأمر.
المادة الخامســة عشــرة: 
إدارة  الهيئــة  الــى  تنقــل 
المواصفات والمقاييس وإدارة 
مختبرات الجــودة التابعين 
العامــة للصناعة،  للهيئــة 
وكذلــك الموظفون العاملون 
بهاتين الإدارتين والذين يصدر 
بنقلهم قــرار من الوزير مع 
الاحتفاظ لهم بكل حقوقهم 

ومخصصاتهم.
ويستمر العمل في الهيئة 
بالنظم واللوائح المعمول بها 
حاليــا في تلك الإدارتين الى 
حــن إلغائها أو تعديلها من 
قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا 
القانون ولائحته التنفيذية.
المادة السادســة عشــرة: 
بالمرســوم  العمــل  يلغــى 
بالقانــون رقــم 128 لســنة 
1977 المشــار اليه كما يلغى 
كل حكم يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.
الســابعة عشــرة:  المادة 
الوزيــر المختــص  يصــدر 
التنفيذيــة لهــذا  اللائحــة 
القانون والقــرارات اللازمة 
لتنفيذ أحكامه خلال ســنة 
من تاريخ نشــره بالجريدة 

الرسمية.

عمر الطبطبائي

يتحمل المواطن المستفيد جزءاً من تكاليف الصيانة والكهرباء والماء

عسكر: توفير حق السكن بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية
قدّم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون في شأن توفير 
الوحدات السكنية بصفة مؤقتة 

لمستحقي الرعاية السكنية.
مادة )1(: تتولى المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية خلال 
خمس سنوات من تاريخ العمل 
بهذا القانون توفير الوحدات 
السكنية أيا كان نوعها بحسب 
الأحوال بالمناطق الحضارية 
بالدولة لكافة مستحقي الرعاية 
الســكنية الخاضعين لأحكام 
القانون رقم 47 لســنة 1993 
المشار إليه، بصفة مؤقته إلى 
حين حصولهــم على الرعاية 

السكنية طبقا لأحكام القانون 
المشار إليه أعلاه.

مادة )2(: يوقف صرف بدل 
الإيجــار المنصوص عليه في 
المــادة )19( مــن القانون رقم 
47 لســنة 1993 المشــار إليه، 
وذلك اعتبارا من تاريخ تسلم 
رب الأسرة للوحدة السكنية 
المؤقتة ويســتمر صرف بدل 
الإيجــار فيمــا عــدا ذلــك من 

حالات.
مادة )3(: تتحمل المؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 
تكاليــف الصيانــة الدوريــة 
وفواتيــر الكهرباء والماء عن 

ويعــرض علــى مجلــس 
الوزراء ومجلس الأمة تقرير 
بمــا تم اتخاذه مــن إجراءات 
خلال ســتين يوما من تاريخ 

العمل بهذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية 
للاقتــراح بقانون في شــأن 
توفيــر الوحــدات الســكنية 
بصفــة مؤقتــة لمســتحقي 
الرعايــة الســكنية كما يلي: 
اهتمت الدولــة خلال العقود 
الســابقة بالرعاية  الزمنيــة 
الســكنية للمواطنين وعملت 
جاهــدة على توفير الســكن 
المناســب والملائم لــكل أبناء 

أن تتولــى المؤسســة العامة 
للرعاية السكنية خلال خمس 
ســنوات من العمل بالقانون 
توفيــر الوحــدات الســكنية 
بصفة مؤقتــه لكل المواطنين 
الذين لم يحصلوا على الرعاية 
الســكنية. كمــا أوقفت المادة 
الثانيــة صرف بــدل الإيجار 
لرب الأسرة الذي يحصل على 
وحدة سكنية بصفة مؤقته مع 
اســتمرار صرف بدل الإيجار 

للحالات الأخرى.
الثالثــة  المــادة  ونصــت 
على تحمل المؤسسة تكاليف 
الصيانــة وفواتيــر الكهرباء 

الوحــدات الســكنية المؤقتة، 
ويتحمــل المواطن المســتفيد 
جزءا من هذه التكاليف بحيث 
لا تجاوز المبلغ المستحق عليه 

في كل الأحوال مائة دينار.
مــادة )4(: يصدر مجلس 
إدارة المؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية قرارا خلال ثلاثين 
يومــا من تاريــخ العمل بهذا 
القانون باتخاذ كل الإجراءات 
الماليــة والإدارية للعمل على 
الوحــدات  إنجــاز وتســليم 
السكنية خلال المهلة الزمنية 
المشــار إليها في المادة الأولى 

من هذا القانون.

الوطن وصــدرت العديد من 
القوانين المنظمة لهذا الأمر.

إلا أن الواقــع أثبت وجود 
التي  العوائــق  العديــد مــن 
عرقلــت حصول مســتحقي 
الرعاية السكنية على حقوقهم 
التــي خولهــا لهــم القانون، 
بالإضافة الى أن بدل الإيجار 
المحــدد بالقانــون رقــم 47 
لسنة 1993 في شأن الرعاية 
السكنية أصبح ضئيلا في ظل 
ارتفاع أسعار إيجار الوحدات 
الســكنية، من أجــل ذلك أعد 

الاقتراح بقانون المرفق.
فنصت المادة الأولى على 

والمــاء عــن هــذه الوحــدات 
الســكنية علــى أن يتحمــل 
المواطن جزءا من هذه التكاليف 
بحيث لا تجاوز في كل الأحوال 

مائة دينار.
الرابعــة  المــادة  ونصــت 
علــى أن يصدر مجلس إدارة 
المؤسســة قرارا خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ العمل بالقانون 
باتخاذ كل الإجراءات اللازمة 
لتنفيذ ما جاء بالقانون وأن 
يعرض تقريره على مجلس 
الوزراء ومجلس الأمة خلال 
ستين يوما من تاريخ العمل 

بالقانون.

عسكر العنزي

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشــاء هيئة 
المواصفات والمقاييس والجودة كما يلي: نظرا لطبيعة ظروف 
الكويت وباعتبارها سوقا مفتوحا لجميع الواردات، ولأهمية 
برامج التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج الوطني ولحماية 
صحة ومصالح المســتهلكين الأمر الذي يتطلب وجود جهة 
فعالة تحدد المواصفات والمقاييس والجودة وتكون ذات رقابة 

فعالة على كافة الخدمات والمنتجات. 
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة المواصفات والمقاييس 
والجودة، وقد بينت المادة الأولــى منه معاني المصطلحات 
الواردة فيه، كما نصت المادة الثانية منه على إنشــاء الهيئة 
العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة وأنها هيئة 
ذات شــخصية اعتبارية مستقلة وتقع تحت إشراف وزير 
التجارة والصناعة، وأوضحت المــادة الثالثة أهداف الهيئة 

التي تطمح لتحقيقها.
وذكــرت في المادة الرابعة من هذا المقتــرح مرجعية الهيئة 
الوحيدة لكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة، كما 
بينت اختصاصاتها التي تكفل تحقيق أهدافها التي أنشئت 

من أجلها.
وتحدثت المواد )الخامسة والسادسة والسابعة( عن تشكيل 
مجلس إدارة الهيئة نظام عمل مجلس الإدارة ومهام وصلاحيات 
مجلس الإدارة التي يقوم بهــا لتحقيق أغراض الهيئة، كما 

بينت المادة الثامنة تعيين مدير عام الهيئة والمهام التي يقوم 
بها وعدد نوابه. 

ونصت المادة التاسعة على ميزانية الهيئة السنوية وتكوين 
مواردها كما أوضحت المادة العاشرة أن الرسم والأجر الذي 
تتقاضاه الهيئة مقابل خدماتها في المعايرة والقياس والاختبار 

ومنح شهادة المطابقة تحدد بقرار من مجلس إدارتها. 
ونصت المادة الحادية عشرة على العقوبات الجزائية المقررة لكل 
من زور في أختام الهيئة أو استغل دمغة أو علامة أو شهادة 
تم تزويرها أو تقليدها، وحددت المادة الثانية عشرة الأفعال 
الموجبة للعقوبات الجزائية، كما نصت المادة الثالثة عشرة من 
المقترح على تولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء 
في جميع الجرائم الناشــئة عن تطبيق هذا القانون وأعطت 
المادة الرابعة عشرة لموظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية. 
وتضمن الاقتراح بقانون بعض الأحــكام الانتقالية، حيث 
نصت المادة الخامسة عشرة منه على نقل إدارتي المواصفات 
والمقاييس ومختبرات الجودة وموظفيها العاملين بهاتين الإدارتين 
إلى هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، كما يستمر العمل 
بالنظم واللوائح المعمول بها في تلك الإدارتين أو تعديلها من 
قبل الهيئة، وقضت المادة السادسة عشرة على إلغاء المرسوم 
بالقانون رقم )128 لسنة 1977( المشار إليه، وتضمنت المادتين 

السابعة عشرة والثامنة عشرة أحكاما تنفيذية.

المذكرة الإيضاحية

ضمان جودة 
المنتجات الوطنية 
باعتماد مواصفات 

قياسية كويتية 
ولوائح فنية ملائمة

المساهمة في 
تسهيل التجارة 

الدولية عن طريق 
إزالة العوائق الفنية 

في العمليات 
التجارية

إجراء فحوصات 
للسلع والمنتجات 

الوطنية والمستوردة 
والتحقق من 

مطابقتها 
للمواصفات 

القياسية المعتمدة 
واللوائح الفنية


